دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 23
      أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، الله افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

       كان كلامنا المتقدم في بيان ما افاده أمين الدين الاسترابادي رحمه الله من أنّ الدليل العقلي لا يفيد إلاّ الظن وإذا كان لايفيد إلاّ الظن فهو ليس بحجة بل منهي عن اتباعه لذا لابد لنا في الأخذ بأحكام الدين عن طريق السماع من الصادقِين ع قلنا لكم في الأمس الماضي أورد هو فذلكة جميلة ورائعة استدلبها المتكلمون من الشيعة الإمايمية خلاصة هذه الفذلكة هي كالتالي استدل علماءنا الأبرار على وجوب العصمة في الإيمان بالدليلالتالي لولا العصمة يعني متوافرة في المعصوم لجاز الخطأ على المعصوم الغير المعصوم لجاز الخطأ عليه لأنه غير معصوم لولا العصمة المتوافرة فيه لجاز عليه الخطأ ، فليكن ، يقول وإذا جاز عليه اخطا ونحن قد أمرنا باتباعه من الله لكانت النتيجة كالآتي هي أنّ الله تبارك وتعالى يأمرنا باتباع الخطأ ، فليكن ، يقول لا الله تبارك وتعالى لا يأمر بالخطأ معاي ؛ لماذا اللخ لا يامر بالخطأ ؟ يقولون لأنه لو أمر الله تبارك وتعالى بالخطا لنقض غرضه ونقض الغرض قبيح لا يصدر من الحكيم وهذه المقدمة ماذا تفيدنا ؟ يقول تفيدنا أننا لو عملنا بالظن الحاصل عن الدليل العقلي لوقعنا في الخطأ والوقوع في الخطأ على خلاف ما يريده الشارع وهو قبيح لا يأمر الشارع باتباعه عرفنا تقرير الأمين الاسترابادي هذه موجودة المقدمة في علم الكلام بحوث علم العقائد موجودة في بحث العصمة وفي غير بحث العصمة من المباحث ، طيب ؛ انتهى بنا الكلام إلى أنّ القطع الطريقي حجة مطلقًا وتترتب عليه الآثار من المنجزية والمعذرية والثواب والعقاب انتهى .

      الكلام الجديد يقوا بعد أن اتضح لدينا أنّ العلم التفصيلي حجة ، خلصنا من هذا البحث العلم التفصيلي بالمتعلق حجة وتترتب عليه الآثار الكلام الآن في العلم الإجمالي .

   العلم الإجمالي ما هو ؟  هو كالتالي لو علمت بأنّ أحد الإنائين نجس وبما أنّ إحدى الصلاتين واجبة إما الجمعة أو الظهر قلنا إنّ العلم التفصيلي حجة ينجز متعلقه فهل أنّ العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي حجة وينجز متعلقه أم لا . الكلام يقع في هذا البحث بس في هذه النقطة .

  يقول الشيخ الأخوند رحمه الله لا يبعد شفت اشلون لا يبعد أن يقال إنّ العلم الإجمالي يختلف عن العلم التفصلي ، عجيب ؛ يعني تريد تقول مو حجة ؟ يقول لا اصبر لا تستعجل ما بعد تفهم كلامي ، العلم الإجمالي ليس كالعلم التفصيلي يعني شتريد تقول ؟ يقول العلم التفصيلي علة لتنجيز متعلقه علة تامة في تنجيز المتعلق طيب ؛ والعلم الإجمالي ؟ يقول والعلم الإجمالي لا ، يختلف عن العلم التفصيلي لأنّ العلم الإجمالي حيث إنه مجهول كل طرف من أطرافه اختلف بهذه المجهولية في أطرافه عن العلم التفصيلي فجاز الترخيص في بعض أطرافه انتبهنا ؛ يعني يقول لكنعم إجري البراءة أو أصل الحلية أو أصل الإباحة أو  أو  يعني أصل مرخص ومؤمن في واحد من الطرفين ، طيب ؛ شوفوا ترقي بل جاز الترخيص في كل من الطرفين عجيب هذا ترقي قال نعم أترقى لماذا تترقى يا أخوند ؟ قال شوف لانحفاظ مرتبة الحكم الظاهري في اطراف العلم الإجمالي فساغ من الشارع أن يرخص في أطرافه لمحفوظية الحكم الظاهري معاي أنتم ؛ إي يجوز يرخص ارتكب هذا الطرف وارتكب ذاك الطرف هذا ترقي ما قال به أحد من الأصوليين الذين هم على مستواك ، يقول نعم كم ترك الأول للآخر ، هذا يقول بدائع أفكاري أنا الأخوند لأنّ جاي أريد أرد على استاذي الشيخ الأنصاري حيث قال إنّ العلم الإجمالي لا يجوز الترخيص لا في أحد الطرفين في أحد الأطراف ولا بعد من باب أولى نعم في كل الطراف بل العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي ، نعم فكما أنّ العلم التفصيلي علة تامة لتنجيز مؤداه كذلك العلم الإجمالي ، يقول هنا لا ، يختلف يا شيخنا الأعظم القضية تختلف يجوز من الشارع أن يرخص بأحد الطرفين بل في كل من الطرفين ، الله أكبر هذه دعوى عظيمة ؟ قال نعم ؛ يقول أنا أشكل عليك كيف يرخص في كل من الطرفين أو في الأطراف مع وجود علم إجمالي بأنّ أحد الطرفين نجس أو إحدى الصلاتين واجبة معاي ؛ طيب ؛ يقول : أنت تريد تشكل عليّ أنا أشكل عليك الأخوند شيسمونه هذا ؟ يسمونه جواب نقضي ، يقول أول شيء ماذا ؟ ادمغك بإشكال تالي ماذا ؟ آتيك بالجواب الحلي ، أنت شنهوا إشكالك اعد الإشكال ؟ يقول له ما يجوز الترخيص وهل يعقل من الشارع الحكيم ان يرخص في أطراف العلم الإجمالي فإنه لو  رخص في أطراف العلم الإجمالي للزم من ترخيصه المناقضة بين الوجوب والإباحة في الشبهة الوجوبية لأنّ إحدى الصلاتين ماذا ؟ واجبة وبعد ؟ والحرمة والطهارة إذا علمنا بأحد الإناءين نجس وهذا تناقض واضح لا يمكن أن يفعله الشارع الحكيم ، يقول لا ، يمكن أن يفعل الشارع الحكيم ذلك و لا بأس به ، عجيب ؛ يقول شوف نحن ما نقول إنه عندنا شبهات بدوية وعندنا بعد شنهوا ؛ شبهات غير محصورة : في الشبهات غير المحصورة إذا علمنا بأنّ واحد من الأواني في هذا البلد نجس يجوز لنا أن نشرب أولا ؟ يجوز ، نتوضأ أو ما يجوز ؟ نتوضأ وندخل المسجد بعد ، ها ؟ يقول نعم يقول هذا علم في شبهة غير محصورة وطيب ؛ إذا انت تقول يلزم المناقضة لو اتفق أنّ ذلك الإناء الذي توضأنا منه وتطهرنا بمائه كان هو النجس شتقول كيف حل الشارع لي هذه المشكلة ؟ قال لي روحي توضأ وادخل المسجد وصل ولا عليك بس معاي ؛ يالله الآن انا توضات بالماء النجس وصليت بماذا ؟ بماء غير طاهر واتفق في عالم الواقع أنّ هذا الإناء نعم هو عين النجس الذي وقع فيه الدم ، شنهوا الآن شتقول ، كيف اجاز لي الشارع ذلك ؟ طيب ؛ هذا مثال ، المثالث الثاني : يقول الشبهة البدوية أنا احتمل أنّ احد الذباحين ما راعى شرائط الذبح والتذكية من فري الأوداج الأربعة وتوجيه مقاديم الذبيحة إلى القبلة وغيرها من الشرائط وذبح بعد ما ذبح بسكين وبحديد ما ذبح لاحظت اشلون لكنه ذبح أنا احتمل أنّ في واحد مش كلش ملتزم بأوامر الشريعة احتمل مع ذلك هذا الاحتمال دخلت السوق واشريت اللحم وطبخته وأكلت منه ، في عالم الواقع تبين أنّ هذا اللحم فعلاً فد واحد ذباح مو خوش آدمي لاحظنا ؛ ذبح تمام المنافي لشرائط التذكية فاشلون الشارع أجاز لي في الشبهات البدوية او التتن مثلاً قلنا مثلاً التت أنا أقول إنّ التتن ما أدري حرام أو حلال ؟ قلت يالله براءة وأجريت البراءة تالي تبين لا أصلاً حرام في اللوح المحفوظ جبرائيل كاتب أنّه حرام هذه التتن اشلون أنا أجريت البراءة معاي ؛ يقول أنت نعم ؛ لابد أن تقول عندك جواب عن هذه المسألتين ؟ يقول نعم عندي جواب في هاتين المسألتين ما في مانع إنّ الشارع يرخص في هذين الموردين في الشيبهات غير المحصورة وفي الشبهات البدوية ، يقول اش عندك جواب اش بتقول ؟ يقول نعم ؛ عندي جواب إليك بعض الأجوبة - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( جواب الشيخ الأخوند ) وأجاب الشيخ  حسين – لا هذا مش الشيخ الأخوند ، الشيخ الأخوند يشكل فقط يقول له هذا إشكال نقضي ، ذاك الذي يقول نعم عندي جواب يجوز نعم إجراء الأصول المؤمنة والمرخصة في الشبهات البدوية وفي الشبهات غير المحصورة ، لماذا ؟ يقول له نعم لأنّ الحكم نعم في حكم ظاهري وفي حكم واقعيوفي احكام ظاهرية تختلف عن الأحكام الواقعية ولا بأس بالجمع بين الحكم الظاهري والواقعي يقول تريد تقول هذا الجواب ، هُو خل هذا الجواب يجي في نفس الشيء وإلا باءك تجر وبائي أنا ما تجر ، إذا كان هذا الكلام تريد تقول لهفي موارد الشبهة غير المحصورة والشبهة البدوية نفس الكلام جبه هنا ماذا ؟ في الشبهة المحصورة وفي موارد العلم الإجمالي ما اك مانع ، معي انتم الآن ؛ يقول إذن لا مانع من القول بجريان الأصول المؤمنة في أحد الأطراف العلم الإجمالي بل في كل أطراف العلم الإجمالي ، واحد يقول لا يا أخوند اشويه ذهبت بعيد نحن ما نقبل يوجد فارق بين المقامين نعم ؛ قياس مع الفارق ، ما هو افارق بين المقامين ؟ هذا علم إجمالي وذاك شبهة بدوية وشبهة غير محصورة انتبه يا أخوند لما تقول عجيب ؛ إلى الآن كررت الألفاظ ما جبت فائق قلت هذا علم إجمالي وذاك شنهوا ؛ ما جبت شيء جديد ، يقول أريد الآن أقول شيء جديد ، شوفا الشيء الجديد : ذاك الحكم الذي في الشبهات البدوية والشبهات غير المحصورة مو فعلي بعد لم يصل إلى مرتبة الفعلية والكلام في العلم الإجمالي هو بالعلم الواصل أو الحكم الواصل إلى مرتبة الفعلية وكم فرق بين المقامين في الشبهات غير المحصورة في الشبهات البدوية صح عندنا أحكام لعلها تتوافر وتوجد بس هذه الأحكام بعد لما تصل إلى مرتبة الفعلية أما في مورد العلم الإجمالي الحكم واصل إلى مرتبة الفعلية واصل بس أنا عندي إشكال بسيط وهو ما أدري وين الطرف النجس أو الواجب في الشبهة الوجوبية بس وإلا العلم الإجمالي للحكم مو بحكم يعني واصل إلى مرتبة الإنشاء أو الاقتضاء لا ، علم فعلي منجز - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( .................. ) وأجاب الشيخ  حسين – لا وين كلاهما واحد كلاهما اثنين - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( يصل وهذا وصل لكن لا يعلم بهما ) وأجاب الشيخ  حسين – ذاك علم وهذا قلنا اقتضائي أو انشائي أما هذا علم شنهوا ؛ واضح بأنه ماذا ؟ منجز لأنّه بلغ إلى مرتبة الفعلية فالتناقض لا محال موجود معاي أنتم ؛ يقول الأخوند عاد هذا إشكال قوي ما أقدر أرده لأنّ صحيح ذاك هناك حكم بس بعد شنهوا ؛ يعني خفيف كلش خفيف يعني بعد ما وصل إلى مرتبة فعلية ما بعد يصل حتى نقول يناقض أو يضاد الحكم بالإباحة أما هذا حكم لا واجد يعني واصل إلى مرتبة قوية جدًّا فإشكال التضاد والتناقض موجود بس يقول عندي طريق لحل المشكل شوف التفت يقول لي يقول هذا أنا هذا الطريق راح أبينه ببيان جميل وبعد ؟ ورائع وبعد ؟ ولطيف وبعد ؟ يقول هناك أوصاف هم جميلة أخرى بس ما أريد أجبها لك تالي راح في محله راح اجيب الأوصاف الطيبة والزينة التي لبيان ذو معق بس يقول أنا أشرت فيما تقدم في الأمر الرابع ما أدري كم رقم يقول هناك أشرت مو نحن الآن في السابع ، يقول هناك أشرت إلى بحث وهو أنّ الفعلية على قسيمن صح أنّ العلم الإجمالي تعلق بحكم فعلي بس شوف الفعلية أنا اش قلت ؟ فعلية تعليقية وفعلية شنهوا ؛ حتمية ، هنا متعلق الحكم العلم الإجمالي مو فعلية حتمية 100% ، فعلية تعليقية يعني اش تقصد بالفعلية التعليقية ؟ يقول : أرجع أقول لك الفعلية التعليقية معناها محفوظية حكم ظاهري على خلاف مؤدى ذلك العلم الإجمالي لأنّ مؤداه حكم واقعي فلوجود محفوظية لحكم ظاهري جاز للشارع أن يجعل الأصول المرخصة في احد اطراف العلم الإجمالي بل – شفتوا الترقي – في كل أطرافه ، يقول يعني اش قصدك تقول ، نهاية المطاف اش قصدك ؟ قصدك تقول يا أخوند قصدك أنّ العلم الإجمالي مثل الشبهة البدوية ومثل شنهوا بعد ؟ مثل الشبهة غير المحصورة يقول لا مو بقصدي أقول هذا ، يقول نحن هذا الذي فهمنا من كلامك إذا فهمت كذا أزول الالتباس العلم الإجمالي يختلف واجد عن الشبهة البدوية ويختلف عن الشبهة غير المحصورة يختلف عجيب ؛ بين لنا مورد الاختلاف ؟ ذاك نحتمل وجود علم في الشبهة البدوية لكن لعل وعسى أن يكون هناك حكم معاي ؛ يعني احتمال وجود حكم وبعد ؟ والشبهة غير المحصورة لا يعني عندنا بعد علم بوجود شنهوا ؛ بوجود حكم بنجاسة أحد الأواني للبلد بس شوف شيقول ذاك العلم بوجود إناء نجس في البلد فد علم خافت يعني اش خافت يعني كالضوؤ الخافت يكاد هذ الضوء لا يضيء مرة وحدة يعني ما كان عندنا نور مرة وحدة فد ضوء بصيص أمل مثل ما نقول كذا يعني اش أعبر بعد العبارة يمكن ناقصة ما تبين يقول بس يقول شوف هذا لعلم الإجمالي نور وهذا النور ماذا ؟ يكشف عن مؤداه نعم ؛ ويؤدي إلى متعلقه بعد ؟ وينجز متعلقه لكن المنجزية لهذا العلم الإجمالي تختلف عن منجزية العلم التفصيلي لأنّ منجزية العلم التفصيلي على نحو العلية وهذا على نحو الاقتضاء ، العلم الإجمالي على نحو الاقتضاء والعلم التفصيلي على نحو العلية فإذا كان الفرق بين العلمين الإجمالي والتفصيلي هو انّ العلم الإجمالي على نحو الاقتضاء يعني هكذا معناه ، معناه انه منجز مقتضي لولا وجود المانع وهو الترخيص لأدى إلى منجزية متعلقه ، نعم ؛ لولا وجود المانع لأدّى إلى منجزية متعلق لكن بما أنّ المكانع موجود وهو الأصول المرخصة في احد اطراف العلم الإجمالي أو في كل أطرافه فيبقى العلم يعني مقتضي موجود بس هذا المانع جعل ذلك المقتضي لا يؤثر في المقتضى شفت اشلون انت ما تقول جعلت العلم الإجمالي كالشبهة البدوية وكالشبهة غير المحصورة لا واجد فرق بين المقامين ذاك مو مقتضي العلم ماذا ؟ في الشبهات البدوية وليس بمقتضي العلم في الشبهات غير المحصورة وبعد ؟ شوف ليس بمقتضي ؟ يقول في الشبهات البدوية الشارع رخص قطعًا أو ما رخص ؟ رخص عند الجميع مع احتمال إني انا أصادف الحرام واقعًا هذا دليل على أنّ العلم ........ حتى مقتضي مو بمقتضي هذا العلم الخافت هذا الضعيغ جِدًّا ضعيف أما في الشبهة غير المحصورة موجود في الشبهو غير المحصورة علم بس إنّ أيضًا هذا العلم حتى مقتضي مش مقتضي ، معاي ؛ يمكن انخليه شرط معاي ؛ ب حيث لو حصل كذا وحصل كذاك وحصل كذياك لأدى إلى ..............قلنا لو بحثنا وبحوسنا وفتشنا كذا وما أدري شنهوا ؛ يالله نصل بذلك العلم شنهوا ؛ إلى منجزية مؤداه وفعلية متعلقه أما العلم الإجمالي بنفسه مقتضي لولا وجود المانع يقول شوف يكون تتفطن لتعلم بالفرق بين المقامين عرفنا فتلخص من كلامه زيد في علو مقامه تلخص أنّ العلم الإجمالي يختلف عن العلم التفصيلي ، العلم التفصيلي علة تامة ينجز متعلقه بينما قال لا يبعد أن يقال بإمكانية وجود ترخيص في أحد اطراف العلم الإجمالي بل في كل أطرافه ، معاي ؛ ثم بيّن هذه الإمكانية بمحفوظية الحكم الظاهري في كل واحد من الأطراف لأنه مشكوك والضابطة لماذا ؟ بوضع حكم ظاهري هو الشك الشك موجود بعدد أطراف العلم الإجمالي ثم أشكلنا بأنّ جعل حكم ظاهري في أحد الأطراف أو في كل الأطراف يؤدي إلى التناقض فأجاب بأنّ هذا التناقض مدفوع بأي شيء ؟ بإشكال يورد على المورِد – المستشكل – بأنك ما تقول في الشبهات البدوية والشبهات المحصورة قال أقول بإمكانية الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي نقول له الجواب هو الجواب ثم أشكلنا مرة ثانية قلنا يوجد فارق في البين لأنّ الشبهات البدوية والشبهات غير المحصورة الحكم بعدُ لما يصل إلى الفعلية بخلاف العلم الإجمالي قلنا إنّ هذا الفارق ليس بفارق معاي ؛ لماذا ؟ قلنا لوجود ماذا ؟ فرق بين الفعليتين الفعلية التعليقية والفعلية الحتمية ثم بعد ذلك بيّنا فارق بين الشبهات المحصورة والشبهات البدوية مع العلم الإجمالي شفت اشلون فهرسة مختصرة عرفنا الآن المورد يعني كل كلامنا في أربع نقاط بسيطة صح .
التطبيق : 

    وإذا عرفت ما معدناه من الدقيقة الشريفة لاحظنا ؛ شنهو االدقيقة الشريفة ؟ يعني أنه ما يجوز الحكم والعمل بهذا الحكم إلا بالسماع عن الصادقين أو بالقطع بهذا الحكم عن طريق السماع لاحظنا ؛ لكن ما تعرض إلى القطع الآتي من الدليل العقلي ونفاه حتى نقول أنّ ماذا ؟ القطع الآتي من مقدمات عقلية غير حجة عنده أصلاً هو مو في هذها الصدد في بيان أنّ الأدلة العقلية ما تورث إلا الظن وأنّ هذا الظن غير حجة وهذا ما يخل بالمطلب الذي ينحن قلناه من أنّ القطع حجة في تنجيز مؤداه ، طيب ؛ وإذا عرفت ما مهدناه من الدقيقة الشريفة يقول هذه مو بس دقيقة بل شريفة نعم ؛ فنقول إنْ تمسكنا بكلامهم ع فقد عصمنا عن الخطأ ، صرنا نمشي على ماذا ؟ الصراط الموصل إلى النجاة وإنْ تمسكنا بغيره فالأدلة العقلية التي لا تفيد إلا الظن ، الظن هذا يعصمنا من الخطأ ؟ يقول ما نقدر ، ومن المعلوم يقول شوف إنّ العصمة من الخطأ أمر مطلوب شرعًا وعقلاً مرغوب فيه شرعًا وعقلاً ، العصمة من الخطأ أنك دائمًا تصيب الواقع يقول هذا الشيء الجميل والطيب والزين معاي ؛ ألا ترى ما بتشوف يقول شوف إنّ الإمامية استدلوا على وجوب العصمة بأنه لولا كون الإمام معصوم ع القرآن شيقول ؟ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم )) وطيب أنا قال لي المعصوم سَوِّي الأمر الفلاني فتبين أنه اشتبه على المعصوم والله يقول لي أطع هذا يعني الله قل لي افعل الاشتباه معناه الشكل بعد النتيجة ، لا لا هذا ما يقول إلا ماذا ؟ عين الواقع وواقع العين هو  نفسه بعد ما يتغير ، لاحظنا ؛ ألا ترى أنّ الإمايمةي استدلوا على وجوب العصمة بأنه لولا العصمة للزم أمره تعالى عباده باتباع الخطأ لأنّ المعصوم غير معصوم يمكن أن يأمر بالخطأ وذلك الأمر محال لماذا ؟ لأنه في نقض للغرض على الشارع والشارع يمكن أن ينقض غرضه ، يقول م يخالف خله ينقض لا لا قبيح هذا عقلاً نقض الغرض إذا أنت تريد تصير طلبة وغرضك تصير عالم ويوم تجي تدرس ويوم ما تجي ويوم تراجع الدرس ويوم ما تراجع الدرس ويوم تتباحث ويوم ما تتباحث قلت لك اش غرضك ؟ والله أصير عالم قصدي أصير عالم كبير ، أقول لك شتسوي اش قاعد اتسوي ، تقول لي بعض الساعات أجي أدرس وبعض الساعات ما اجي ويوم أقرر اتباحث ويوم ما اتباحث ويوم أراجع ويوم ما أراجع ، أقول لك انصافًا أنت ماذا ؟ حكيم درجة أولى لأنك على طول ديركت تؤدي 
إلى تحقيق الهدف والغرض يصير هذا ؟ ما يصير ، الذي يريد شيء يكون ماذا ؟ يسعيى (( وأن ليس إلا ما سعى )) لأنه قبيح وانت إذا تأملت في هذا الدليل علمت أنّ مقتضى هذا الدليل إنه لا يجوز الاعتماد على الدليل الظني في أحكامه تعالى لأنّ هذا الدليل يقول لك انتبه ترى هذا الظن قد يؤدي إلى الخطأ والخطأ لا يأمر به الشارع المقدس - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( .................. ) وأجاب الشيخ  حسين – إي بس ظن ماذا ؟ ظن خلاص هو ماذا ؟ يعني هذا التي تحقق به مصالح الشارع المقدس والموافق لما يريده الله تبارك وتعالى فرق بين المقامين ، أجيب لكم كلام بعد يقولون إبليس لعنه اللخ ، الله ما يريد الإنسان يعبده وإبليس عالم ، إبليس قال لله يالله بس إعفني من هذه السجدة لآدم خلني ما أحتاج أسجد له لأنه أفضل من اشلون اسجد لغير هذا الأفضل ، قال له انتبه يا إبليس إنت يا حضرة ابليس أنا ‘رفك شتسوي تريد تعبدي بس أنا أريد تعبدني عن هذا الطريق ، هذا غرضي يتعلق بهذا الغرض عن هذا الطريق الذي شرعته لك ، قال له سأسجد لك سجدة ستة آلاف سنة بظل ساجد ، قال له ما تفيدني هذا السجدة ولي عني واطرده ، هذا الأمين الاسترابادي يقول هالشكل يعني ، شوفوا الدقيقة وما مهده من الدقيقة هو الذي نقله شيخنا العلامة أعلى الله مقامه الشيخ الأنصاري في الرسالة وقال في فهرسة فصولها أيضًا الأول في إبطال جواز التمسك بالاستنباطات الظنية في نفس احكامه تعالى شأنه ، الله ما يجوز نتمسك بماذا ؟ بالظن في نقول هذا حكمه الله تبارك والدليل إنه ماذا ؟ العقل دلل على ذلك ووجوب التوقف عند فقد القطع ، حطوا على على هذه عند فقد القطع دويحة واجد مهمة هذه عند فقد القطع بحكم الله أو بحكم ورد عندهم يعني إما حكم الله هو نفس حكمهم أيضًا حكم الله بس مرة الحكم يأتينا ابلقرآن ومرة شنهوا ؛ يجينا عن طريق الأحاديث يعني ، يقول إذا أنت فاقد للقطع للحكم الآتي من القرآن أو من السنة ما يجوز لك تعمل بهذا الحكم إلاّ إذا قال لك اهل العصمة والطهارة ترى هذا الطريق الظني أنت لابد أن تتمسك به فهذا عندك عاد يصير عندك عذر حجة لأنه تتمت الكاشفية له أما ذاك غيره من الطرق باقي على حاله عليل كاشفيته بعدُ لم تتم شفت اشلون شيقول ؛ خليل الدين وانت ترى أنّ محل كلامه شوف يقول محل كلامه ، محل كلام الأمين الاسترابادي ومورد نقضه وإبراه أنه يرد على الغير ويبرم يحكم الأمر يجيب يقول لك شوف هذا الأمر بعد ما يمكن أن تناقشني فيه لأنّه على طبق الأدلة والبراهين هو العقلي غير المفيد للقطع ونحن وين كلامنا ؟ كلامنا في العقلي المفيد للقطع فواجد فرق بين المقامين وإنما همه إثبات عدم جواز التمسك عدم جواز اتباع غير النقل فيما لا قطع وكيف كان يقول أنا ما أريد بعد اشويه أزيد المطلب ، واحد يقول لا كلامه ظاهر فيما قاله الشيخ الأنصاري بأن الدليل حتى وإن أفاد القطعغ ليس بحجة يقول بعد نحن ما نقدر نناقش أكثر من كذا الذي بينه ما نقدر لأنّ يعود ماذا ؟ الأمر إلى قلتَ قلتُ إلى نهاية يصير تسلسل ، يقول هذا المطلب الذي بعد يصدقني يصدقني والذي يبي يتبع أستاذي أنّ كلامهم ظاهر في منع القطع حجية القطع الآتي من دليل عقلي هَم يأخذ بقول استاذي ما في بعد مشاحبة حس هذا أنا الذي أفهم يقول بعد ، كيف كان يعني دلل على كلامه على الذي  نحن نقوله وإلا دلل كلامه على الذي يقوله الشيخ الأعظم ؟، فلزوم اتباع القطع مطلقًا وصحة المؤاخذة على مخالفته عند إصابة القطع للواقع وكذا ترتب سائر آثار العقل عليه عقلاً بعد سائر آثاره آثار القطع عليه عقلاً الذي هو المثوبة والعقوبة مما لا يكاد يخفى على عاقل ، العاقل العادي لما تشرحنا اش معنى القطع واش معنى المنجزية واش معنى المعذرية واش معنى ترتب الثوابي واش معنى ترتب العقاب يقول صح ، عالم كبير ومؤلف لكتب يصير هذا الأمرؤ يخفى عليه مش معقول انتبه مما لا يكاد يخفى على عاقل فضلاً عن فاضل وعالم كبير فلابد فيما يوهن خلاف ذلك الشريعة يقول موارد عندنا ، الشارع ماذا ؟ عندنا قطع والشارع جعلنا نعمل بخلاف قطعنا فهذا دليل على أنّ القطع مو حجة يقول كل هذه الموارد التي راح انجيبها قابلة للتأويل ، يقول في بعض الأحيان قد أقع ماذا ؟ في محذور ما أقدر أأول يقول لك شكل لك علم إجمالي قل هناك شرط خفي فلولا حصول هذ الشرط الخفي أو لولا ذاك لما كذا وكان وكذائي يقول لأنّ الغريق يشبذ بال........ يقول لابد يريد يثبت بالتي والتي عمومًا هذا بعد ، من المنع عن حصول العلم التفصيلي بالحكم الفعلي لأجل منع بعض مقدماته الموجبة لهذا العلم ولو بالطريق الإجمالي ، يقول تشكل لك علم إجمالي زتقوله فتدبر جَيِّدًا .
طيب ؛ الأمر السابع إنه قد عرفت كون - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ول من هنا إجمالاً ... ) وأجاب الشيخ  حسين – يعني ولو تشكل لك علم إجمالي في عدم المنجزية معاي ؛ تشكل لك علم إجمالي تقول هناك شرط لكن هذا الشرط لم يتحقق بعد ، فإما ذاك الشرط ما تحقق أو هذا الشيء الثاني الذي ما تحقق تجيب يعني فد شيء فذلكة من عندك .

الأمر السابع : إنه قد عرفت كون القطع التفصيلي بالتكليف الفعلي علة تامة لتنجزه لتنجز ماذا ؟ الحكم وهذا العلم ماذا ؟ حجيته من أين ، من الذي جعل له الحجية ؟ الشارع ، يقول : لا لأنّ يد الشارع لا تنالهلا إثباتًا يقول جعلت القطع حجة ولا نفيًا يقول نعم ؛ جعلت القطع غير حجة هذا أي قطع ؟ القطعالطريقي نحن كلامنا كله في القطع الطريقي الذي سميناه موضوع للأحكام العقلية فهل القطع الإجمالي كذلك لأنّ القطع الإجمالي ما معناه ؟ علم تفصيلي وجهل بعدد الأطراف هذا القطع الإجمالي فيه إشكال بعد فيه إشكال ؟ يقول لا أنا مو عندي إشكال بل يمكن أن يقال ربما يقال إنّ التكليف حيث لم ينكشف به تمام الانكشاف الأطراف هذه مو مكشوفة لي تامة وواضحة لي ماذا ؟ بشكل يعني قوي من الوضوح في نوع من الإبهام في الطراف صح ؟ إي 

----- انتهى الشريط ولم تنتهي المحاضرة ------ 

     بهذا نكتفي وصلى الله وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .







